كان كلامنا المتقدم في بيان  أن الجملة الشرطية دالة على الانحصار، بمعنى أن الشرط علة منحصرة في تحقق الجزاء، فلا علة غير الشرط، واستدللنا على هذا بإطلاق العلاقة اللزومية، فبين الشرط والجزاء علاقة، وهذه العلاقة اللزومية لها إطلاق، والإطلاق يدلل على الفرد الأتم والأكمل، وناقشنا هذا الاستدلال وبينا عدم تماميته فيما تقدم.
كلامنا في هذا اليوم في الأدلة الأخرى التي دلل بها على الانحصار.

ومعنى الانحصار: هو أن الشرط وحده لا شريك له هو المؤثر في إحداث الجزاء، دون ما سواه ودون غيره.

الدليل الثاني الذي استدل به على الانحصار:

إطلاق نسبة اللزوم

فتوجد نسبة بين الشرط والجزاء، وهي نسبة لزومية، قلنا هناك تلازم بين الشرط والجزاء، ونحن نريد أن نثبت بهذا التلازم الانحصار، ونثبته من إطلاق هذه النسبة، نسبة اللزوم، قياساً على هيئة الأمر، ألسنا نحمل هيئة الأمر عندما أقول: (افعل) على الوجوب التعييني في قبال الوجوب التخييري؟ كذلك في المقام عندما أقول إن جاء زيد فأكرمه، أي أن العلة المنحصرة في التأثير للإكرام هو المجيء وحده، فكما كان إطلاق الهيئة في الأمر يدلل على الوجوب التعييني في قبال التخييري، فإطلاق نسبة اللزوم في الجملة الشرطية يدلل على الانحصار.

والماتن يرد هذا الاستدلال:

بأن قياس نسبة اللزوم على هيئة الأمر ليس بسديد، ففرق بين هيئة الأمر في دلالتها على الوجوب التعييني وبين نسبة اللزوم، فواضح أننا إذا قلنا: صل أو صم، فقولنا: صل، هناك نسبة بعث نحو الصلاة، وهذه النسبة نحوها يقول العلماء إنها دالة على تعيين البعث نحو الصلاة وحدها دون ما سواها، فلا بعث للصلاة أو الزكاة، وإنما البعث للمكلف نحو هذا التكليف المذكور فقط دون ما سواه، ولو كان البعث نحوه مع غيره لكان يقول: صل أو زك، ولكن الاقتصار على ذكر الصلاة وحدها مستفاد من إطلاق هيئة (افعل)، لأن هذه النسبة نحو المبعوث إليه تقتضي الإتيان به دون ما سواه، وهذا الكلام مر عندنا في الأوامر، وقلنا الكلام فيه متانة وقوة، ولكن لا نستطيع في المقام أن نقيس النسبة اللزومية على هيئة (افعل)، وقد ذكرت لكم بالأمس الماضي معنى النسبة اللزومية، معناها أن هذا ملازم لهذا، فلا تدلل على أن الشرط وحده هو المؤثر في الجزاء، بل تدلل هذه النسبة على التلازم ليس إلا، لا تدلل على غير التلازم بين الشرط والجزاء، فقط أنه إذا تحقق الشرط سوف يتحقق الجزاء، وأما أن الجزاء لايتحقق إلا من خلال الشرط! هذا لا دلالة عليه.
قال الماتن: ويشكل على هذا الاستدلال بالفرق بين هيئة الأمر، حيث كانت هيئة الأمر تتضمن نسبة البعث نحو المأمور به بنحو يقتضي الانبعاث إلى المأمور به، فهي ظاهرة في كون التكليف بالمبعوث إليه تعيينياً، لماذا؟ لأن هذا مقتضى نسبة البعث نحوه، مقتضى هيئة الأمر، لايكون إلا الإتيان بما بعثت إليه وأرسلت نحوه وطلب إياه دون ما سواه، (صل) ولم أقل لك شيئاً آخر غير الصلاة، فآت بالصلاة وحدها، لا تخييرياً، إذا هنا لا أقول آت بالصلاة أو بالزكاة، نعم البعث نحو شيئين تجزئ فيه الصلاة أو الزكاة، مثل خصال الكفارة، تخييرية، فأي واحدة أتي به منها أجزأ وأسقط التكليف.

إذ مقتضاه عدم الانبعاث إليه في ظرف الانبعاث للطرف الآخر، إذا كان هذه الهيئة تدلل على انبعاث إلى شيئين، فإذا أنا انبعثت إلى الزكاة فلا يجب علي الانبعاث إلى الصلاة، لكن هذه الهيئة باعتبارها باعثة نحو الشيء المحدد، فلا تقتضي غيره، أي أن إطلاق الهيئة يدلل حتماً على التعيين في قبال التخيير.

أما في المقام فنحن نريد أن نستدل بالنسبة، توجد نسبة لزمية، فحيث فرض عدم دلالة الشرطية إلا على لزوم تحقق الجزاء عند تحقق الشرط، فقط يوجدان معاً، فإذا تحقق الشرط (المجيء) فهناك (إكرام)، هذا لايقتضي الانحصار، لايدلل على الانحصار بأن السبب الوحيد فقط للإكرام هو المجيء، لا توجد عندنا دلالة بهذا النحو، لأن تحقق الجزاء عند تحقق أمر آخر غير المجيء وارد، كأن يكون وجوب الإكرام لكونه على أخلاق حسنة، أو لكونه من الكرماء، فالكريم يكرم.

قال الماتن: لأن تحقق الجزاء عند تحقق أمر آخر لا يتنافى مع العلاقة اللزومية بين المجيء ووجوب الإكرام، فلا ينافي اللزوم المذكور بوجه أصلاً، كما لاينافي الإطلاق، لأن إطلاق النسبة اللزومية ما هو؟ إنه كلما حصل المجيء حصل الإكرام، فالإطلاق لايدلل على أكثر من ذلك، لا يدلل على الانحصار أنه لا إكرام إلا عند المجيء، هذا شيء ثاني، ونحتاج إلى دليل آخر لإثباته، وهذه النسبة اللزومية غير دالة عليه.

طيب كيف نستدل على الانحصار؟

وإنما يتجه القياس في فرض التسليم بظهور الشرطية في الانحصار والإناطة، أي نقول: الشرطية وهي المجيء أنيط بها الإكرام وعلق عليها، بحيث لا إكرام إلا عند المجيء، فهذا يصير انحصاراً، وأنى لنا أن نثبت من الجملة الشرطية ذلك، هي غير دالة عليه.

لأن قيام شيء آخر مقام الشرط مخالف لظهور الاقتصار في بيان العلة المنحصرة على الشرط،كما هو واضح، نظير مخالفة قيام شيء مقام المأمور به، لو كان فيه إناطة صح فيه مخالفة، كما لو قلت لك: صل، وقلت هذا لا يدلل، فأتيت بالزكاة، يقول لك: البعث نحو الصلاة، فلا توجد دلالة في هذا البعث على عدل آخر يؤتى به بدلاً عنها، بل توجد إناطة للصلاة على البعث نحوها، أما هنا فلا توجد هذه الإناطة وهذا التعليق، حتى نقول بالانحصار، فإذاً إطلاق هيئة الأمر، إطلاق الوجوب دال على التعييني في قبال التخييري، ولكن إطلاق اللزوم لا يدلل على الانحصار كما توهم ذلك من قبل بعض الأصوليين.
قال الماتن: مخالف لظهور الاقتصار في بيان العلة المنحصرة على الشرط، نظير مخالفة قيام شيء مقام المأمور به لظهور هيئة الأمر في الاقتصار على المأمور به في بيان المطلوب، الذي لابد من الإتيان به، لأني قلت لك: صل، ولم أقل لك: زك، حتى تقول: هذه الصلاة بدل الزكاة، بل يحتاج كل منهما إلى البيان، أن أقول: صل أو زك، أو صم، أو تصدق، حتى يصير عدلاً.

الدليل الثاني الدال على الانحصار:

مرة استدللنا بالعلاقة اللزومية أنها دالة على الفرد الأكمل، الدليل الثاني هو النسبة اللزومية، والنسبة اللزومية تقتضي الانحصار، ورددنا الدليل الأول والثاني، أما الدليل الثالث فهو: 

إطلاق الشرط

وإطلاق الشرط يدلل على أنه علة منحصرة، ومتعين وحده في العلية، لأنه لو كان غيره يسد مسده وينوب منابه لقلنا هكذا: إن جاء زيد أو أكرم غيره فأكرمه، لكننا اقتصرنا على المجيء وحده وجعلناه شرطاً، فيترتب الجزاء على المجيء وحده، باعتبار عدم ذكر عدل له، فهنا أنا لا أستدل بإطلاق النسبة وإنما أستدل بإطلاق الشرط وعدم ذكر بديل عنه.

يقول: هذا الاستدلال أيضاً غير تام، وذلك إذا تعرفنا على رد الدليل الثاني الذي تقدم عندنا سوف نفهم رد هذا الدليل، لأني عندما أقول: إن جاءك زيد فأكرمه، فليس في مقام نفي ما عدا المجيء، فأنا فقط أريد الربط بين المجيء والإكرام، ولست بصدد نفي غير المجيء في التأثير وفي ترتب الإكرام عليه، فقد يترتب الإكرام على شيء آخر أنا لست بصدد نفيه، وقصدي أقول أن الإكرام واجب عند المجيء، أما أنه لايجب عند ذكر غيره، فأنا لست بصدد نفي تأثير غير المجيء.

قال الماتن: ومثل هذا الاستدلال (رقم اثنان المتقدم) تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرط، بدعوى أن مقتضى إطلاق الشرط تعين الشرط في التأثير، فيصير عندنا انحصار للشرط في تأثيره لترتب الجزاء عليه وحده، كما كان مقتضى إطلاق الواجب تعينه.

....

هذا الظهور أنا لا أستفيد منه إلا بعث نحو هذا الشيء، كما هنا أيضاً لا أقدر أن أقول، ولكن لا أقدر أن أنفي غيره، والكلام أنه هل يدلل على الانحصار، فأريد أستدل على الانحصار، وهو يقول لا انحصار هنا.

قال الماتن: ومثله في ذلك تقريب هذا الاستدلال بإطلاق الشرط بدعوى مقتضى إطلاق الشرط تعينه، فلا يوجد عدل له، كما كان مقتضى إطلاق الواجب، الواجب إذا أطلق يكون متعيناً هذا المراد.

لاندفاعه بأنه لا دخل للانحصار، وعدمه في الشرط، بنحو يكون من شؤونه، هذا الانحصار من شؤون الشرط التابعة لإطلاقه وتقييده، هذا ليس من شؤونه، شؤونه فقط الربط، التلازم بينه وبين الجزاء، أما الانحصار فهذا شيء خارج عن شؤونه كما أوضحنا.

ومجرد احتياج عدم الانحصار للبيان، صح نحن نقول لو كان هناك شيء آخر فنحتاج أن نبينه، لو كان هناك شيء آخر، أنا سوف أقول لك مثلاً: إن جاءك زيد فأكرمه، وأريد أبين أيضاً أنه إذا قلت يجب عليك إكرامه أيضاً بشيء آخر، يجب علي أن أذكره، ولكني إذا لم أذكره، معناه أنه لايجب ولكن لايوجد إنحصار.

ومجرد احتياج عدم الانحصار للبيان لا يكفي في كونه مقتضى الإطلاق، ما لم يكن الانحصار من شؤون موضوع الإطلاق وأنحائه المترتبة عليه، كالإناطة المتقدمة، التي دللنا بها على الانحصار فيما تقدم في إطلاق النسبة، وليس هذا كإرسال الماهية وسريانها الذي يكون مقتضى إطلاقها، مقتضى إطلاق الماهية، إذا قلت لك مثلاً: إنسان، فيصدق على كل إنسان، هذا مقتضى الإطلاق والسريان.

على أن الانحصار أيضاً يحتاج إلى بيان لو فرض كون مفاد الشرطية وضعاً مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط ولزومه، فعدم الانحصار يحتاج إلى بيان والانحصار يحتاج إلى بيان، فلو كنت أريد أن هذا المجيء ليس هو الذي فقط وحده مؤثر في وجوب الإكرام أحتاج أن أبين، ولو كنت أريد أن أقول: وحده كافٍ في ترتب الإكرام عليه، فيحتاج إلى شيء يدلل عليه، فإذاً الجملة الشرطية لا تدلل على الأمرين، لا على الانحصار ولا على عدم الانحصار.

على أن الانحصار أيضاً يحتاج إلى بيان لو فرض كون مفاد الشرطية بالوضع من لدن العرب العرباء مجرد حصول الجزاء عند حصول الشرط، ووجود علاقة لزومية، هذا يحتاج أيضاً إلى دليل آخر يبين أن الشرط علة منحصرة، نحن سلمنا بالعلية، سلمنا بوجود تلازم، سلمنا بوجود ترتب، لكن الانحصار من أي يستفاد؟ يحتاج إلى دليل.

واستفادة التعيين في الواجب دون التخيير، قلنا إن الإطلاق يدلل على التعيين، وهذا التعيين لم يأت من إطلاق الواجب، ما يسمونه (إطلاق المادة) وإنما جاء من إطلاق الهيئة، كما تقدم.

 واستفادة التعيين في الواجب دون التخيير ليس من إطلاق الواجب بل من إطلاق الوجوب.
بل من إطلاق الهيئة بالوجه المتقدم، وقد سبق عدم صحة قياس المقام إليه، فهذا المقام لايدلل على أن إطلاق الشرط، مثل إطلاق الوجوب، كما أن إطلاق الوجوب يدلل على الوجوب التعييني، فإطلاق الشرط يدلل على الانحصار، أنى لكم هذا؟ وكيف تستفيدونه من الإطلاق؟ بينما الانحصار ليس من شؤون الشرط.

الدليل رقم أربعة: 

أولاً العلاقة اللزومية، وثانياً إطلاق النسبة، وثالثاً إطلاق الشرط، والآن نريد أن نستفيد من إطلاق الجزاء في إثبات انحصار الشرط في تأثيره بالجزاء، وهذا الاستدلال يسمى مثل الأكل من القفا، شبيه به، ولكن لا بأس به هذا الاستدلال، فهو قريب من الاستدلال المتقدم.

قال الماتن: وكذا تقريبه بإطلاق نسبة الجزاء، بدعوى أن الاقتصار في تقييده على الشرط، وعدم تقييدها ـ النسبة ـ بغيره، بمفاد (أو)، ظاهر في انحصار العلة بالشرط، لأنه لم نذكر إلا الإكرام، وعند ذكرنا له ربطناه بالمجيء، فلو كان قلنا هكذا: أكرمه إن جاء زيد، فذكرنا للإكرام وإطلاق النسبة في الجزاء دال على انحصار تأثير الشرط بهذا الجزاء، أي لا يوجد مؤثر لإيجاد الجزاء غير الشرط، وإلا لجئنا بـ(أو) بعد الإكرام، ولذلك قلنا هذا الاستدلال أقل في الرتبة من إطلاق الشرط، فإطلاق الجزاء في دلالته على الانحصار أخفى من إطلاق الشرط في دلالته على الانحصار بالشرط.

قال الماتن: وكذا تقريبه بإطلاق نسبة الجزاء بدعوى أن الاقتصار في تقييدها هذه النسبة على الشرط، لأن الإناطة والربط، فقط ربط بالشرط، وعدم تقييد هذه النسبة بغير الشرط بمفاد (أو)، ظاهر في انحصار العلة بالشرط، كما كان عدم تقييدها بغيره بمفاد الواو ظاهر في استقلال الشرط بالتأثير.

إذا قلنا: إن جاء زيد وقام، فجاء وقام، فإذاً شيئان يوجبان الإكرام، فلو جاء دون أن يقوم، كأن جاء وجلس، فلا يجب إكرامه، فإذاً المترتب عليه وجوب الإكرام مجيء زيد وقيامه، وعدم ذكرنا للواو هنا يدلل على أن استقلال المجيء دون ربطه بشيء آخر وهو القيام أو السلام أو أي شيء آخر، كذلك أيضاً إذا قلنا: إن جاء زيد فأكرمه، وما قلنا: إن جاء زيد فأكرمه أو ارحمه، دلل هذا (أكرمه) إطلاق هذه النسبة على أن نسبة الإكرام مرتبطة في تأثيرها بالمجيء وحده، وهذا الاستدلال بإطلاق الجزاء أخفى من الاستدلال بإطلاق الشرط.

قال الماتن: وكذا تقريب الاستدلال بإطلاق نسبة الجزاء بدعوى أن الاقتصار في تقييدها هذه النسبة على الشرط، وعدم تقييدها بغيره، لأننا رتبنا الإكرام على المجيء بمفاد (أو) ظاهر في انحصار العلة به، فلم نقل مثلاً: أكرمه أو ارحمه، فإذاً هذا الإكرام ربط فقط بالمجيء ولم يربط غير الإكرام، كالرحمة مثلاً.
كما كان عدم تقييدها بغيره، بغير الشرط بمفاد الواو، فلم نقل: إن جاء وقام، أو جاء مثلاً وأكرم غيره،ظاهر في استقلال الشرط بالتأثير، وعدم توقف نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه، فيكون الشرط علة تامة أو متمماً للعلة كما ذكرنا فيما تقدم.

هذا الاستدلال مردود بأن الإطلاق إنما ينهض بدفع القيد، كيف ينهض الإطلاق بدفع القيد؟ أولاً لاحظوا، ماذا يفيدنا الإطلاق؟ عندنا نسبة نتصور أنها ضيقة فنتمسك بالإطلاق لنفي تضييق النسبة، يعني أنها مقيدة بقيد، فننفي القيد بالإطلاق، لنرَ في المقام هل يصح التمسك بالإطلاق للجزاء لنفي تضييق النسبة المتصورة أم لا؟ فإن صح التمسك بالإطلاق لنفي تضييق النسبة صح الاستدلال، وإن لم يصح بطل الاستدلال.

قال الماتن: لاندفاعه، أي هذا الاستدلال مردود، بأن الإطلاق إنما ينهض بدفع القيد لرجوعه إلى تضييق موضوعه الذي هو مفاد المفرد، لأنه لو قلنا إطلاق نسبة الجزاء، نسبة الجزاء، هذه النسبة قلنا إما أنها هيئة أو مفردة، ولذلك الآخوند استشكل في أنه هل يصح هنا القول بأن النسبة تطلق وتقيد؟ لأن هذه مثل المفردات، ولكن توصلنا إليها بنتيجة التقييد، فيما تقدم من البحوث، فقلنا وإن لم يصح أن يعتريها الإطلاق ولكن نتوصل إلى تقييدها بما يشبه التقييد وهو نتيجة التقييد.

قال الماتن: ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعاً إلى تضييق النسبة المذكورة، فيكون مدفوعاً بإطلاقها، فلو قلنا: إن نسبة الجزاء مربوطة بالشرط، ثم قلنا: لا، نستطيع أن ننفي هذا التقييد، كما نفيناه فيما تقدم، كذلك في المقام، يكون عدم استقلال الشرط في فرض التقييد به، فإن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة في تضييقها، يدفع بالإطلاق، نقول: هنا لو كان هناك شيء آخر مؤثر في الجزاء لذكر، فعدم ذكرنا للشيء الآخر مقتضى الإطلاق.

ومن الظاهر أنه كما يكون اشتراط نسبة الجزاء بالشرط راجعاً إلى تضييق النسبة المذكورة، نسبة الجزاء تصير مربوطة بالشرط فقط ليس إلا، أي أن الجزاء لم ينسب إلى غير هذا الشرط، هذا معنى التضييق، فلو أطلقنا فيمكن أن ينسب الإكرام إلى غير هذا الشرط، هذا معناه.

بإطلاقه، كذلك يكون عدم استقلال الشرط في فرض التقييد به، فإن توقف فعلية نسبة الجزاء على انضمام غيره إليه موجب لزيادة، لو قلنا مثلاً: أكرمه أو أعطه، إما الإعطاء أو الإكرام، ففيه زيادة، ولكن نحن اقتصرنا على الإكرام وحده، وربطنا الإكرام دون الإعطاء بالمجيء.

قال الماتن: موجب لزيادة في ترضيته، فيكون زيادة في تقييدها ويدفع هذه الزيادة، نقول لو توهمنا ليس بشرط أنه إذا جاء إما تكرمه، لا، فقط يكون تعطيه بدل الإكرام، فنحن ننفي هذا الشيء بالإطلاق.
على انضمام غيره موجب لزيادة في تضييق النسبة فيكون زيادة في تقييد هذه النسبة وتدفع هذه الزيادة بالإطلاق للجزاء، نقول ذكر الجزاء وحده وترتبه على الشرط دليل على أن غيره لا يقوم مقامه، أي لا يوجد شيء غير الإكرام يقوم مقامه وهو الإعطاء كما مثلنا.

أما عدم انحصار العلية بالشرط، وقيام شيء آخر مقام الشرط في تحقق نسبة الجزاء، فهو لا يستلزم التضييق كما تقدم، لأننا فقط قلنا إن الشرط يدلل على الربط بينه وبين الجزاء، ولكن لا يدلل على أن الشرط وحده هو المؤثر دون ما سواه في إحداث الجزاء، كذلك أيضاً نسبة الجزاء بارتباطها بالشرط لاتدلل على أن الشرط وحده هو الموجد لها دون ما سوى الشرط.

أما عدم انحصار العلية بالشرط وقيام شيء مقام الشرط في تحقق أو في تحقيق نسبة الجزاء لا يستلزم التضييق في النسبة المذكورة، بل هي باقية على سعتها، فلا يكون هناك قيد فيها ليدفع بإطلاقها، بل تكون الشرطية ساكتة عن ذلك، فلا وجه لجعل الأمرين من باب واحد، أي فيما تقدم ذكرنا أنه إذا قلت: إن جاءك زيد فأكرمه، فلا يوجد دليل عندنا على أن المجيء علة للإكرام وينفي بقية العلل الأخرى الموجبة للإكرام، أي انحصار الإكرام بالمجيء، كذلك لو ذكرت الإكرام وحده لا يدلل على انحصار التأثير به، باعتباره ارتبط بالمجيء فلا علة غير المجيء للإكرام، ربط المجيء بالإكرام لا يدلل على أن المجيء علة، وربط الإكرام به لايدلل على أنه معلول للمجيء ولا علة للمجيء غيره، كلا الأمرين غير دليل.

وبالجملة، أي نهاية المطلب، لا مجال للاستدلال بالإطلاق المذكور سواءً أريد به إطلاق نسبة اللزوم كما قلنا: نسبة اللزوم لا تدلل، استفدنا هناك أن الإطلاق للهيئة يقتضي التعيين، ولكن إطلاق النسبة اللزومية لا يدلل على انحصار الشرطية في التأثير، وأيضاً إطلاق الشرط لا يدلل على تضييق النسبة بحيث يكون هو هذا الشرط المؤثر دون ما سواه.

وهكذا أيضاً الحال في إطلاق الجزاء على اختلاف التقريبات لإثبات الانحصار، أي نهاية المطاف وخلاصة المطلب أن الأدلة الأربعة بتمامها غير كافية في إثبات الانحصار، أن الشرط وحده دون ما سواه هو الموجد لتحقق الجزاء.

ومجرد الحاجة في بيان الشرط إلى العطف، نقول لو كان ليس هو وحده الموجد للجزاء، لقلنا هكذا: إن جاءك زيد أو سافر فأكرمه، فلماذا لم نقل: أو سافر، نقول: لسنا في مقام تبيان جميع ما له تأثير ودخل في ترتب الإكرام عليه.

لا يكفي في ذلك، ولا يصح في المقام قياسه على حمل إطلاق الأمر على التعييني في قبال التخييري، أن ذاك النسبة واضحة، ولذا يقول: ألستم تريدون أن تستدلوا بإطلاق النسبة؟ النسبة ماذا تفيد؟ غاية ما تفيده النسبة أنها مفرد، أي أسم، فلنأتي بالاسم، حتى يكون الاسم أوضح، ونعبر به عن المطلب، لنرَ أن فيه دلالة على الانحصار أو ليس فيه دلالة!

يقول: لو أتينا ليس بالبدل الذي هو النسبة، بل بالمبدل، أي ليس بالدال، ليس بالنائب، بالمنوب عنه، لما رأينا الانحصار.

ولذا لو صرح باللزوم بالمفاد الاسمي كما لو قيل: مجيء زيد مستلزم لإكرامه، ولم نقل: إن جاء زيد، هل نستفيد الانحصار؟ نستفيد فقط ارتباط الإكرام بالمجيء، ولكن لا نستفيد أنه لايجب إكرامه لو كان مثلاً على خلق جميل، لو جاء مثلاً وأسدى إلينا معروفاً بعد مجيئة.
الاستلزام وحده مسلم، فيوجد تلازم بين ترتب الإكرام على المجيء قطعاً، ولكن هل أن الموجب للإكرام هو المجيء وحده؟ هذا كلامنا، فقلنا لا نستطيع أن نثبته بالأدلة الأربعة التي دلل بها العلماء غير كافية في إثبات الانحصار.

قال الماتن: كما لو قيل مجيء زيد يستلزم إكرامه، لم ينفع الإطلاق في استفادة المفهوم، سواءً أريد به إطلاق اللازم أو الملزوم أو العلاقة اللزومية، اللازم هو إطلاق الشرط، والملزوم هو الجزاء، والعلاقة اللزومية هي النسبة، بخلاف ما لو صرح بالوجوب بالمفاد الاسمي، فإذا قلنا: يجب الصدقة، فأنت لاتتوهم من هذا الكلام أنه يريد الصدقة أو الصلاة، حتماً سوف تتعين عندك الصدقة، حيث يحمل على  الوجوب التعييني كهيئة الأمر، إذاً لايصح لنا أن نستدل لا باعتبار أن العلاقة اللزومية هي الفرد الأكمل، ولا بإطلاق الشرط ولا بإطلاق الجزاء، ولا بإطلاق العلاقة اللزومية للتدليل بهذه الإطلاقات على الانحصار.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
